
  ١٩١  
 
 

 
The legal framework for disciplinary penalties in the civil service 

 
  

 
  

  : الملخص
لا یخلو كل أداء من جانب أي فئة من الفئات العاملة في الدولة من تقصیر أو        

أھمال في جانب من الجوانب التي تعتبر من الواجبات المنوطة بھم، والتي حددھا قانون 
بالنسبة للموظف  ١٩٩١لعام  ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق رقم 

بالنسبة لموظف الخدمة  ٢٠٠٨لعام  ٢٣العام وقانون الخدمة الجامعیة العراقي رقم 
الجامعیة، فالموظف العام ھو الذي یمارس امتیازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة 

، او یستخدم السلطة الممنوحة وفق القانون، وقد یھمل ھذا الموظف بداء واجباتھ الوظیفیة
ض شخصیة، أو قد یتعمد بأحداث ضرر أو تخریب لسبب ما، لھ بحكم الوظیفة لأغرا

فأي خلل في أداء ذلك الواجب سیجعل الموظف في مواجھة سلطة الإدارة لتقویم ذلك 
الخلل والتقصیر والحد من تلك المخالفة على أن یكون ذلك بحكم القانون، لإن اخلال 

وھو الھدف الأساسي من  الموظف بواجباتھ یخل بسیر وانتظام واستمرار المرفق العام،
قواعد القانون الإداري، ولأھمیة الموظف المعد الأول لنواة المجتمع ومكانتھ المھمة حدد 

  القانون واجبات وحقوق الموظفین بنصوص تشریعیة.
Summary 
       Every performance on the part of any group of workers in the state is 
not free of shortcomings or negligence in one of the aspects that are 
considered among the duties assigned to them, and which are specified by 
the Law of Discipline of State and Public Sector Employees in Iraq No. 
14 of 1991 for the public employee and the Iraqi University Service Law 
No. 23 of 2008 regarding the university service employee, the public 
employee is the one who exercises the privileges of public authority 
granted to the administration in accordance with the law. This employee 
may neglect to perform his job duties, or use the authority granted to him 
by virtue of the position for personal purposes, or he may intentionally 
cause damage or sabotage for some reason. A defect in the performance 
of that duty will place the employee in front of the management authority 
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to correct that defect and negligence and limit that violation, provided that 
this is by law. 
Because the employee’s failure to perform his duties violates the 
functioning, regularity, and continuity of the public facility, which is the 
primary goal of the rules of administrative law, and because of the 
importance of the employee as the primary component of the nucleus of 
society and his important position, the law specifies the duties and rights 
of employees through legislative texts. 

  the introductionالمقدمة : 
یعد العراق من أوائل الدول العربیة التي أصدرت تشریعیات انضباط موظفي         

، حیث یعتبر 41تم اصدار قانون انضباط موظفي الدولة رقم  1929عام الدولة، فقي 
من التشریعات المتقدمة في تنظیم شوؤن الموظفین وانظباطھم أنذاك، كما أنشأ المشرع 

لس الانضباط العام) الذي اختص بنظر الطعون الموجھة ھیأة شبھ قضائیة سمیت (مج
ضد قرارات فرص العقوبات الانضباطیة، ومحاكمة كبار الموظفین بناءاً على إحالة 
الوزیر أو رئیس الدائرة، كما منح ھذا المجلس صلاحیة مھمة في الرقابة على مشروعیة 

أعطى المشرع لھذا  العقوبة الانظباطیة ومدى ملائمتھا وعدم تعسف الإدارة، حیث
المجلس صلاحیة تخفیض العقوبة بما یراه مساویاً لفعل الموظف، أو تشدید العقوبة 
خاصة إذا طعن بھا الوزیر أو رئیس الدارئرة وكانت لا تتناسب مع جسامة فعل 

  الموظف.
ة وكثیرا ما تثار إشكالیات متعددة في التعیینات للمواقع الاداریة والقیادیة في أجھزة الدول

من قبل مجلس الوزراء، وبالتحدید إذا كانت ھذه التعیینات قد خرجت من رحم 
المحاصصات الطائفیة والقومیة واللا محسوبة التابعة للقوى السیاسیة المتنفذة، حیث 
جرى العرف بكون التعیینات محصورة فیھا، دون مراعاة مبادئ المساواة والكفاءة 

وباتت ھذه الوظائف مسرحاً للصراعات والنفوذ،  والنزاھة والتسلسل الوظیفي للمناصب،
حیث أنھا تضمّ أعدادا ضخمة من وكلاء الوزارات والمستشارین والدرجات الخاصة، 
وأعضاء الھیئات المستقلة والمدراء العامین والمناصب العسكریة والأمنیة، والتي تأسس 

ت الدولة وعملت على لما یسمى (بالدولة العمیقة) والتعیینات وفقا لھذا السیاق أضعف
تدھور أداء أجھزتھا وتباطئھا في تلبیة حاجات المجتمع الأساسیة. حیث یعد ھذا الداء 
مستشریاً في أغلب الدول العربیة، بل وربما في أغلب دول العالم، ومنھا على سبیل 
المثال: العراق ولبنان المتشابھان إلى حد ما في النظام الوظیفي، خاصة في تعیین 

ت الخاصة. إذ أعتمدا على نظام المحاصصة وعلى أساس حزبي أو قومي أو الدرجا
طائفي أو دیني أو عشائري وربما إلى أبعد من ذلك، على أساس الولاء إلى شخصیات 
معینة، حیث لا نختلف مع مبدأ التعدد الحزبي، والتوازن في مؤسسات الدولة، وأعطاء 

الحكومة والقرار، على أن یكون وفق جیمع مكونات الشعب حق المشاركة في الدولة و
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آلایات صحیحة، المبنیة على العدالة والمساواة والأعتماد على الكفاءة والنزاھة 
  والتكنوقراط.

  المبحث الأول: إجراءات تطبیق العقوبات الانضباطیة في القطاع العام
The first section: Procedures for applying disciplinary 
penalties in the public sector 

/ ثالثا من قانون انضباط موظفي ١قد تم تعریف الموظف العام من خلال المادة     
المعدل بأنھ كل شخص عھدت إلیھ وظیفة  ١٩٩١لسنة  ١٤الدولة والقطاع العام رقم 

  داخل ملاك الوزارة أو الجھة غیر المرتبطة بوزارة.
معدل عرف الموظف العام بأنھ ال ١٩٦٠لعام  ٢٤أما قانون الخدمة المدنیة رقم     

  كل شخص عھدت إلیھ وظیفة دائمة في الملاك الخاص بالموظفین.
المعدل عرف الموظف العام  ٢٠٠٧لعام  ٢٧وفي قانون التقاعد الموحد رقم     

/أولا/ د  بأن الموظف ١بتعریف أوسع وأشمل من التعاریف السابقة حیث عرفت المادة 
فة داخلة في الملاك المدني أو العسكري أو قوى العام ھو كل شخص عھدت إلیھ وظی

الأمن الداخلي الذي یتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبھ الوظیفي التوقیفات 
التقاعدیة ویشمل ذلك موظف القطاع العام ما لم یرد نص خاص في ھذا القانون یقضي 

  تغییرا في ذلك.
 ٢٠١٤لعام  ٩التقاعد الموحد رقم  / سابعا من قانون١وعرف الموظف العام في المادة 

الموظف العام أنھ شخص عھدت إلیھ وظیفة مدنیة أو عسكریة أو ضمن قوى الأمن أو 
مكلف بخدمة عامة والذي یتقاضى راتبا أو أجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منھ 

  التوقیفات التقاعدیة.
  باطیةالمطلب الأول: إجراءات السلطة المختصة بفرض العقوبة الانض

The first requirement: procedures of the competent 
authority to impose disciplinary punishment 

المقصود من السلطة الانضباطیة المختصة الجھة التي فوضھا المشرع لتطبیق           
م العقوبات الانضباطیة المنصوص علیھا قانونا في القوانین العسكریة الخاصة التي تنظ

عمل تلك الجھة التي عینھا المشرع لفرض العقوبات الانضباطیة على المخالفین من 
رجال الشرطة وبین فیھا نوعیة العقوبة المفروضة علیھم من دون التطرق إلى أنواع 

  الدرائم الانضباطیة التي یعاقب علیھا القانون.
في القانون  وإذا كان المبدأ العام في تطبیق العقوبات ھو قضائیة العقوبة     

الجنائي بأن یكون أمر توقیع العقوبة یسند إلى القضاء بینما نجد إن ھذا الأمر یختلف في 
العقوبة الانضباطیة حیث تختص جھة الإدارة بفرضھا إذ یكون للإدارة حق تكییف 
المخالفات وتحدید أركانھا كما أن الإدارة تقوم كسلطة مختصة بتطبیق العقوبات التي 

لسنة  ١٧مشرع وتوقیعھا وتوقیعھا على المخالفین، فقانون (أ.ق.أ.د) المرقم نص علیھا ال
فحیثما سرى الأول  ٢٠٠٨لسنة  ١٤وثیق الصلة بقانون (ع. ق. أ. د) المرقم  ٢٠٠٨

طبق الأخیر ووفقا لھذا المبدأ فإن العقوبة الانضباطیة تصدر بقرار من السلطة المختصة 
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ولھ ھذه الصلاحیةالجنائیة الساریة المفعول فیما لم المتمثلة بالوزیر المختص أو من یخ
  .١٢یرد بشأنھ نص في قانون عقوبات الشرطة

من ھنا فإن فرض العقوبة الانضباطیة على الموظف المخالف تحكمھ بعض     
الضوابط تتعلق بذات العقوبة والبعض الآخر متعلق بسلطة الانضباط، ویمكن بیان ھذه 

  قانونیة التي نصت علیھا القواعد العامة للعقاب.الضوابط على ضوء المبادئ ال
والعقوبة الانضباطیة ھي إجراء إداري أو مادي یمس الموظف في مركزه     

الوظیفي، وفي تعریف آخر ھي الجزاءات التي توقع على مرتكبي الجرائم التأدیبیة من 
الإداریة حمل  الموظفین، كما تعرف بأنھا الإجراء التأدیبي الذي بواسطتھ تستطیع السلطة

  .٣الموظفین على أداء واجباتھم بصورة سلیمة ومرضیة
أما الأنظمة التي تناولت تحدید السلطة المختصة بتوقیع العقاب التأدیبي على     

  الموظف المخالف، فھي: 
النظام القضائي: ویقوم ھذا القضاء على أساس تكوین ھیئة قضائیة مستقلة عن   .أ 

لدعوى التأدیبیة وتتولى الادعاء أمام ھذه المحاكم الإدارة  تتولى القیام برفع ا
وتدعي النیابة الاداریة وتقوم ھذه الھیئة على تخصص قضائي لا یمكن معھا أن 
تنظر المحاكم الاداریة في الدعاوى المقامة ضد الموظفین كعقوبات تأدیبیة، بل 

كما في تبقى من اختصاص تلك الھیئات أي یبقى بید القضاء العادي أو الجنائي 
 .٤السوید

أي أن یكون القاضي بعیدا عن الادارة وھذا یؤدي إلى صعوبة كبیرة     
فلیس من السھل توفیر معرفة دقیقة للمخالفة الانضباطیة وما یعتد بھا من ظروف 

  .٥وكشف ملابساتھا
النظام الرئاسي: وقد كان مستخدما في الأصل، باعتبار أن الذین یقدرون   .ب 

تالي العقوبة الملائمة لھا ھم الرؤساء المختصون حسب الأخطاء الاداریة وبال
التدرج الوظیفي للجھة الاداریة وذلك دون تدخل أیة جھة أخرى أو استشارة 

 . ٦ھیئة خارجیة
ولا شك أن النظام الرئاسي یجعل الغلبة لمبدأ الفاعلیة في مجال الإدارة على 

 .٧حساب مبدأ الضمان الذي یسود نظام التأدیب القضائي

                                                        
١   

، hamah.net/law/https://www.mo،  ٢٠١٧فرحان، مزعل، ستار، سلطة الإدارة الانضباطیة وفقا لقوانین قوى الأمن الداخلي العراقیة، - ٢
  ٢٠٢٢- ١١- ٢٥تم الاطلاع بتاریخ 

حسین، یاسین، رنا، و خلف، أكباشي، شاكر، السلطة المختصة بتوقیع العقوبة الانضباطیة مقارنة بین قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع - ٣
جامعة كربلاء العلمیة ، المجلد الثاني عشر، العدد  العراقي، مجلة ٢٠٠٨لسنة  ٢٣المعدل وقانون الخدمة الجامعیة رقم  ١٩٩١لسنة  ١٤العام رقم 

  ٢٠٢٢- ١١- ٢٣، تم الاطلاع بتاریخ https://www.iasj.net/iasj/download/4cd1b91d036189c9، ٢٠١٤الثالث، إنساني، 
شاكر، السلطة المختصة بتوقیع العقوبة الانضباطیة مقارنة بین قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع حسین، یاسین، رنا، و خلف، أكباشي، - ٤

  .٩٤العراقي، ص ٢٠٠٨لسنة  ٢٣المعدل وقانون الخدمة الجامعیة رقم  ١٩٩١لسنة  ١٤العام رقم 
  ٣٠- ٢٩، ص٢٠٠٦المعدل لعام  ١٩٩١ة لسن ١٤مھدي، فیصل، غازي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم - ٥
  ٥٢الجزائري، إجراءات تأدیب الموظف العام في التشریع الوظیفي الجزائري، الجزائر،  ص- ٦
  ٥٢، ص٢٠٠٧، ٢العبودي، غیدان، سلمان، عثمان، النظام التأدیبي لموظف الدولة، ط- ٧
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وقد تم تغلیب ھذه الفاعلیة لغرض تسییر المرافق العامة بانتظام واضطراد وإن   
  .١ذلك لن یتحقق إلا إذا تزودت الجھات الاداریة والرئاسیة سلطة التأدیب

وإن أھم ما یوجھ بالانتقاد لھذا النظام ھو الانحراف وإساءة استعمال حق الادارة   
  .٢في توقیع العقاب على الموظف المخالف

لكن بما أن قرارات تلك السلطات خاضع للرقابة القضائیة  أصبحت الإدارة     
مدركة أنھ لا منص من فحص قراراتھا عن طریق القضاء إذا ما تم الطعن بھا من قبل 

  الموظف المعاقب.
وإن ما یحاسب بجانب ھذا النظام أن الرئیس الاداري ھو الأدرى بالظروف     

طأ الاداري فھو الأقرب من الوقائع المكونة للفعل والملابسات التي ارتكب فیھا الخ
  المخالف للموظف.

وھناك عدید من الدول قد أخذت بھذا النظام منھا انكلترا واسبانیا والدانمارك     
  .٣والعراق

ومما لا شك فیھ أن النظام الأمثل في تحدید السلطة المختصة یعاقب الموظف     
بینمقتضیات الضمان القانوني للفرد وفاعلیة  المخالف ھو النظام القائم على الموازنة

 الادارة العامة في أداء العامة في أداء مھامھا الوظیفیة خدمة للصالح العام.
إن كل دولة من الدول قد تأخذ بالنظام الرئاسي بفرض العقوبة الانضباطیة أو     

قوبة بالنظام القضائي، وقد تأخذ إحدى ھذه الدول بنظامین معا ینشأ من فرض الع
الانضباطیة وما یھمنا في ھذا المطلب التعرف على النظام الذي أخذ بھ الالمشرع 

بشأن السلطة  ١٩٩١لسنة  ١٤العراقي في ظل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 
المختصة بفرض العقوبة الانضباطیة ففي القوانین السابقة على قانون انضباط موظفي 

  .١٩٩١٤ لسنة ١٤الدولة والقطاع العام رقم 
 ١٩٢٩لسنة  ٤١فإن السلطة المختصة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم     

تتمثل بالوزیر المختص أو رئیس الدائرة أو أحد الموظفین الذین یخولھم الوزیر أو إحدى 
اللجان الانضباطیة وإن ھذا ما یخص العقوبات الانضباطیة وھي عقوبة (الانذار 

  .٥والغرامة والتوبیخ)
التقسیم الثاني فھي العقوبات التأدیبیة والتي تشمل (عقوبة إنقاص الراتب وأما     

.وھذه العقوبات التأدیبیة لا یجوز فرضھا إلا بقرار صادر من ٦وتنزبل الدرجة والعزل)
  إحدى اللجان 

والعقوبات الانضباطیة ھي (عقوبة الانذار وعقوبة قطع الراتب وعقوبة     
ر أعلاه حدد العقوبات التأدیبیة وھي عقوبة إنقاص الراتب ، وإن القانون المذكو١التوبیخ)

                                                        
  .٥٢الجزائري، مصدر سابق، ص- ١
  ١٠٢و ص١٧٨، ص١٩٦٤العامة، دار النھضة العربیة ، حسن، عبد الفتاح، التأدیب في الوظیفة - ٢
  ٣٧١، دار الطبع والنشر الأھلیة، بغداد، ص١٩٧١- ١٩٧٠، سنة ١منصور، توما، شاب، القانون الاداري، دراسة مقارنة، ج- ٣
  منھ. ٤مادة - ١٩٢٩لسنة  ٤١وقانون انضباط موظفي الدولة رقم  ٦بالمادة  ١٩٣٦لسنة  ٦٩انظر قانون انضباط موظفي الدولة رقم - ٤
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، وإن السلطة المختصة بتوقیفھا ھي اللجان الانضباطیة ٢وتنزیل الدرجة والفصل والعزل
، وھذا المجلس یختص بفرض العقوبات التأدیبیة ٣وكذلك مجلس الانضباط العام
  .٤والانضباطیة على رؤساء الدوائر

لتأدیبیة واستثناء من الأصل فإن القانون قد خول الوزیر وفیما یخص العقوبات ا    
سلطة توقیع عقوبة تنزیل الدرجة وعقوبة إنقاص الراتب في حالة الموظف المتھم من 
موظفي الدرجة الرابعة فما دون وفي حالة ما إذا فرض الوزیر إحدى ھاتین العقوبتین 

  .٥اءفإنھ یجوز الاعتراض على قرار العقوبة أمام مجلس الوزر
  المطلب الثاني: الرقابة على قرار فرض العقوبة الانضباطیة

The second requirement: oversight of the decision to 
impose disciplinary punishment 

تعد سلطة تقدیر العقوبة الانضباطیة إحدى السلطات التي تباشرھا الإدارة في    
ة حریة في اختیار العقوبة التي تتناسب مع مجال الوظیفة العامة وھي تعني منح الادار

المخالفة المرتكبة من الموظف نتیجة إخلالھ بواجباتھ الوظیفیة، وتختلف السلطات 
الانضباطیة التي تتولى توقیع العقوبة في الدول حسب النظام الوظیفي لكل دولة، فمنھا 

رة حریة التقدیر من أخذ بالنظام الرئاسي ومن أخذ بالنظام القضائي، وإن منح الادا
للعقوبة یستند إلى تخویل المشرع لھذه السلطة وفقا لرؤیتھ بأن الإدارة ھي الأقدر على 
ممارسة ھذه السلطة في مواجھة ظروف العمل الإداري ومستجداتھ، وكذلك ھي الأقدر 
على تحدید الأخطاء التي تشكل مخالفة في مجال الوظیفة العامة، وفي مقابل منح الإدارة 

التقدیر للعقوبة فإن المشرع أحاطھا بضمانات یتوجب مراعاتھا عند ممارستھا  سلطة
لسلطة التقدیر، منھا مراعاة مبدأ شرعیة العقوبة، حیث أن المشرع أورد العقوبات على 
سبیل الحصر ولا بد للعقوبة أن تكون من العقوبات التي حددھا المشرع، وكذلك لا بد من 

ي یقتضي بموجبھ ضروورة توقیع العقوبة المناسبة للمالفة مراعاتھا لمبدأ التناسب الذ
المرتكبة، ویأتي دور القضاء الاداري لاستكمال دور المشرع في ضرورة تحقیق ھذه 
الضمانات من خلال رقابتھ على الوجود المادي على الوجود المادي للواقعة ومراقبتھ 

وكذلك مراقبتھ أھمیة  للتكییف القانوني من خلال صحة الوصف القانوني للواقعة،
الواقعة، فإذا ما خرجت سلطة الادارة عن مسارھا الذي وضعھ المشرع لھا فإن القضاء 
یواجھھا من خلال السلطات التي یمتلكھا، فیعمل على إلغاء العقوبة إذا وقعت على 
الموظف وكانت مشوبة بعیب من عیوب القرار الإداري التي تجعلھ محلا للإلغاء، أو 

                                                                                                                                         
  ١٩٣٦لسنة  ٦٩/ أولا من قانون ١/ق٦المادة - ١
  ١٩٦٣لسنة  ٦٩/ ثانیا من قانون ١/ق٦المادة - ٢
  ١٩٣٦لسنة  ٦٩/ ثانیا من قانون ١/ ق٦المادة - ٣
  ١٩٦٣لسنة  ٣٩من قانون  ٣٣المادة - ٤
  ١٩٣٦لسنة  ٦٩من قانون  ١٥المادة - ٥
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قوبة إذا كانت لا تتناسب مع حجم المخالفة، أو یصادق على العقوبة أو یحكم یخفض الع
  .١بالتعویض إن كان لھ مقتضى

ویقوم عنصر السبب في القرار الإداري على ثبوت وقوع فعل مادي محدد   
سلبیا أكان أم إیجابیا یمكن أن یشكل جریمة تأدیبیة في نظر القانون، وھو ما یجعل رقابة 

اري على عنصر السبب في القرار التأدیبي تنصب بدایة على صحة الوجود القضاء الاد
المادي للوقائع المكونة لذلك الفعل، فإذا ما تحقق ثبوت ھذه الوقائع مادیا انتقل القضاء 
للرقابة على التكییف القانوني الذي وصفتھ سلطة التأدیب على تلك الوقائع للتأكد مما إذا 

عدمھ، ویضطلع القاضي الاداري برقابة التكییف القانوني  كان ھذا التكییف سلیما من
للأفعال المنسوبة للموظف المتھم تأدیبیا، حیث یراقب في ذلك مدى سلامة وصحة تكییف 
السلطة التأدیبیة لتلك الوقائع، والبحث عما إذا كان وصف السلطة التأدیبیة لتلك الأفعال 

سیرھا للوقائع، لأن الابتعاد عن الحقیقة وصفا لا ینطوي على تحریفھا، وكذلك سلامة تف
في تفسیر الوقائع سیغیر الوصف الحقیقي من الوجود المادي للوقائع التي یوصفھا ینشئ 
السبب بإصدار القرار التأدیبي ھذا، وفرضت ھذه الرقابة على أغلب القرارات التي 

ثل في فحص سبب تصدرھا الإدارة حتى سمیت من جانب الفقھ بالرقابة الاعتیادیة، وتتم
القرار التأدیبي للتأكد من مشروعیتھ فبعد أن ثیت للقاضي الاداري أن الوقائع المادیة 
التي بني علیھا القرار التأدیبي قائمة وصحیحة، فإنھ ینتقل إلى المرحلة الثانیة، وھي 
رقابة التكییف للتأكد من مدى صحة الوصف القانوني الذي وصفتھ السلطة التأدیبیة بحق 

  .٢لموظفا
فقد أصبحت من  ولجھة رقابة الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف    

المسلمات في الفقھ والقضاء الاداریین العربي والمقارن على السواء، وھي تتمثل 
باختصار في بحث القضاء الاداري عما إذا كانت الوقائع التي اتخذتھا الادارة أساسا 

ما إذا كان لھا وجود مادي من عدمھ، وھي تمثل الحلقة لقرارھا قد حدثت فعلا أم لا، أي 
  .٣الأولى للرقابة على عنصر السبب

ویعرف الفقھ الوقائع المادیة بأنھا الحقائق الأولیة الأساسیة التي یراھا الناس أو یسمعونھا 
 أو یقومون بھا، وتسمى ھذه الرقابة بالرقابة الدنیا، لتمثیلھا أدنى درجات الرقابة القضائیة

  .٤على عنصر السبب في القرار الإداري
وإذا ثبت عدم وجود الحالة المادیة أو عدم تحققھا، فإن ذلك یفرغ القاعدة     

القانونیة من فحواھا، لأنھ من غیر المنطقي وضع القاعدة القانونیة موضع التنفیذ إزاء 
تلك الواقعة واقعة وھمیة لیس لھا أساس في الواقع، فیعمل القاضي الاداري رقابتھ على 

في حدوثھا حقا أو بالصدفة في الواقع التي بررت صدور القرار لمواجھتھا، وإذا تبین 

                                                        
یر العقثوبة الانضباطیة: دراسة مقارنة، الجامعة العراقیة، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، قسم جلاب، موفق، أسد، الرقابة القضائیة على تقد- ١

 ١القانون العام، بغداد، ص
د، علي، صباح، محمد، الرقابة القضائیة على تقدیر العقوبة التأدیبیة في العراق، دراسة مقارنة، القانونیة، المقالات والبحوث، مركز بغدا- ٢

٢٠٢١ ،https://bcled.org/ ٢٠٢٢- ١١- ٢٤، تم الاطلاع بتاریخ  
   ٦١، ص١٩٩١یسري، أحمد، أحكام المبادئ العامة في القضاء الاداري الفرنسي، منشأة المعارف، الاسكندریة، - ٣
  ٥٦، ص١٩٨٧ضة العربیة، القاھرة، أبو العینین، ماھر، محمد، الانحراف التشریعي والرقابة على دستوریتھ، دار النھ- ٤
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للقاضي أن صدور القرار لم یستند إلى واقعة حدثت بالفعل، فإن رجل الإدارة أقام قراره 
على خطأ على حالة أخرى غیر تلك التي ینبغي أن یقوم علیھا، ومن ثم لا یمكن أن تخدم 

 .١وصف القاعدة القانونیة العامة والمجردةھذا ال
وفي مجال السلطة التقدیریة للإدارة نجد أن القضاء فرض رقابتھ على الوجود المادي 
للوقائع، مھما كانت ما تتمتع بھ من حریة، فإن عملیة التحقق والتثبت من الوجود المادي 

قائع التي بني علیھا القرار للوقائع تندرج في إطار الرقابة القضائیة ، ویؤدي انعدام الو
  .٢التأدیبي إلى عدم مشروعیتھ وجعلھ عرضة للإلغاء القضائي

ومن خلال مراقبة أحكام القضاء العراقي المتمثلة في قرارات مجلس الإنضباط 
العام (محكمة قضاء الموظفین حالیاً)، والھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا 

اقي یؤكد من خلال أحكامھ بأن السلطة التقدیریة للإدارة التمیزیة، نجد أن القضاء العر
لیست مطلقة، ویفرض علیھا رقابة صارمة وخاصة في مجال تأدیب الموظفین ومنھا ما 

على مجلس الإنضباط أن یتعمق في ” قضت بھ الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة 
ر المبرر، فإن كان لابد وأن التحقیق، والإطلاع على الأسباب، والدوافع الحقیقیة لنقلھا غی

الإدارة ترى نقلھا من ھذا المصرف لتحقیق المصلحة العامة كما تدعي، فإن المصلحة 
العامة تقضي أن تنتقل ھذه الموظفة التي مارست العمل المصرفي إلى عمل مصرفي 
آخر ولیس إلى دائرة التقاعد ذلك؛ لأن السلطة التقدیریة للإدارة لیست مطلقة وإنما 

ع لرقابة القضاء لتفحص قراراتھا والتأكد من خلوھا من التعسف من استعمال تخض
 .٣السلطة

ویتضح مما تقدم، أن القضاء والعراقي بسط رقابتھ على الوجود المادي للوقائع 
في الحد الأدنى، والتأكد، والبحث من تحقق أو عدم تحقق الحالة المادیة وإذا استند القرار 

حالة مادیة غیر صحیحة اعتبر القرار باطلاً وقابلاً للإلغاء استناداً التأدیبي أو شكلھ على 
 . إلى الخطأ في فھم القانون یؤدي إلى الخطأ في تطبیق القانون

ومن تطبیقات مجلس الإنضباط العام (محكمة قضاء الموظفین حالیاً) في ھذا              
لطة بالبذور من موقع العمل ان واقعة إزاحة الأتربة المخت” المجال ما قضى بقولھ 

والإتاحة للموظفین الاستفادة منھا من التقدیرات الإداریة الخاضعة للاجتھاد 
والتقاط ما تساقط من   الشخصي...وإن اتساع المجال للعاملین في الشركة بنقل الأوساخ،

بذور فیھا للاستفادة منھا وھو ما یجري العرف التسامح فیھ ولا ینطوي على إخلال 
 .٤في كبیر لذا قرر المجلس إلغاء عقوبة العزلوظی

                                                        
١ -poulositrait des actes administrative  stassino ،١٩٥٤ ،p175.  
  ١٤٣، ص١٩٩٧سلامة، عبد، وھب، مبادئ القضاء الاداري، دعوى الإلغاء ودعوى التعویض، دون دار نشر، - ٢
غیر منشور، أشار إلیھ علي حسن أحمد  ٢٠٠٦/ ٦/٢بتاریخ  ٦/٢٠٠٦/ ٢٤قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة رقم - ٣

  ٣٨الفھداوي، المرجع السابق، ص
، غیر منشور، أشار إلیھ سعدیة عزیز دفار، م،س، ١٩٩٦/ ٢/ ٢٤، تاریخ القرار ١٩٩٦/ ١٦٠قرار مجلس الانضباط العام، رقم القرار - ٤

  ١٠٨ص
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أن صیاح ” وقد اعتبر مجلس الانضباط العام في حكم آخر لھ بھذا الصدد 
الطبیب في ممر المستشفى لحث الممرضین على الاسراع لایشكل إخلالا بواجبات 

  .١الوظیفة یستوجب معاقبتة، لذلك قضى المجلس إلغاء عقوبة التوبیخ المفروضة بحقھ
مكن أن نستنتج مما سلف، أن رقابة القضاء على صحة التكییف القانوني وی

للوقائع، ورقابتھ أیضا على الوجود المادي للوقائع، ما ھو إلا ضمانھ ھامة لمبدأ 
المشروعیة وحفاظا على الحقوق الوظیفیة من شطط ومغالاة الإدارة عند تقدیر العقوبة 

كز القانونیة وأداء العمل بإخلاص داخل للخطأ أو الذنب الإداري، واستقرار المرا
المجتمع الوظیفي، طالما كان الموظف یشعر بنوع من الأمان والحفاظ على حقوقھ 

  . ومكتسباتھ الوظیفیة في مواجھة الإدارة إذا ما تعسفت في استعمال ذلك الحق
  المبحث الثاني: أحكام انھاء الخدمة الوظیفیة

The second section: Rules for terminating job service 
الوظائف والمناصب العلیا لیست حقا مكتسبا ولا امتیازا لأحد، بل ھي تكلیف     

وخدمة للمرافق العامة أولا، وللسلطة التنفیذیة التي تتمتع بسلطة التعیین في إسناد تلك 
  المسؤولیات لمن ترید من المواطنین أو الموظفین الذین تتوفر فیھم شروطا معینة.

عرف الإعفاء لغة بأنھ إنھاء شاغلي المناصب القیادیة من ممارسة المھام التي وی    
كان یشغلھا بأمر صادر من جھة إداریة علیا وبناء على الشروط القانونیة التي تراھا 
مناسبة، ولا یعني ذلك إنھاء خدمتھ في الوظیفة العامة، ومن التعریف أعلاه نستخلص 

  عناصر الإعفاء الاداري ومنھا:
وجود أمر سابق بتكلیف الموظف من قبل الادارة للقیام بخدمة عامة دون طلب  - ١

منھ أو رضاه، فالأصل التكلیف من قبل الادارة (مجلس الوزراء أو الوزارة أو 
مجلس المحافظة) من دون رضا أو موافقة الموظف المكلف، وقد تلجأ الادارة 

لمناصب القیادیة لأسلوب التكلیف عندما تكون الحاجة ماسة لشغل بعض ا
 .٢بسرعة أو لوجود نقص  في الاشخاص المؤھلین لشغل تلك المناصب

وإن تولي الموظف العام لمھام منصب قیادي في دوائر الدولة والقطاع العام     
  وفق القانون یكون كالآتي:

رئیس الدائرة: ھو وكیل الوزارة والمدیر العام و...وأي موظف آخر یخول   -أ 
 مجلس الوزراء. رئیس دائرة بقرار من

الرئیس المباشر: ھو رئیس الشعبة أو رئیس الوحدة التي ینتمي إلیھا الموظف   -ب 
 مباشرة.

 .٣الرئیس الأعلى: الوزیر أو رئیس الدائرة أو من یخولھ  - ج 
المناصب العلیا: وھم المدیرون العامون ومدیرو الدوائر ورؤساء الأجھزة   -د 

 .١الأمنیة في حدود المحافظة
                                                        

  ١٠٩، أشار إلیھ سعدیة عزیز دفار/ م،س، ص١٩٩٧/ ٦/ ١٨قرار ، تاریخ ال١٩٩٧/ ٧٩قرار مجلس الانضباط العام، رقم - ١
  ١٣٤، ص١٩٩٤رسلان، أحمد، أنور، الوظیفة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة ، - ٢
  المعدل. ١٩٦٠) لسنة ٢٤المادة (ثانیا) من قانون الخدمة المدنیة رقم (- ٣
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اء من قبل سلطة إداریة علیا، كمجلس الوزراء أو الوزیر أن یصدر أمر الإعف - ٢
المختص إذ یجب أن یكون الإعفاء صادر من السلطة نفسھا التي أصدرت أمر 

 التكلیف استنادا لقاعدة توازي الاختصاص.
أن الاعفاء من المنصب القیادي لا یعني انقطاع الرابطة الوظیفیة للموظف  - ٣

دة من كان برأسھم نت الموظفین عند تولیھ مھام العام، وإنما انتھاء دورة في قیا
المنصب وعودتھ إلى ممارسة مھام وظیفتھ السابقة، على أن یتم إعفاء شاغل 

 المنصب الإداري وفق السلطة التقدیریة للإدارة.
  المطلب الأول: الأساس القانوني لإنھاء الخدمة الوظیفیة

The first requirement: the legal basis for termination of 
employment 

أختلف الاعفاء في الادارات المركزیة والمحلیة من حیث طبیعتھ القانونیة           
وتكییفھ عند إصداره من قبل الجھات الاداریة حسب فھمھا للنصوص القانونیة التي 
تناولت تنظیمھ كوسیلة لإنھاء علاقة الموظف بالمنصب الذي كان یشغلھ. من جھة ومن 

خرى إن الاعفاء قد یتم بإرادتین مختلفتین، إذ یتم تقدیمھ بطلب موقع من شخص جھة أ
الموظف الذي یشغل المنصب لأسباب اجتھد ھو بوضعھا وفقا لظروفھ وإمكانیاتھ التي 
تتفق مع القانون، وقد یتم بإجراء من الإدارة بإصدار أمر الإعفاء لأحد الموظفین من 

  انونیة محددة ومن ثم إعادتھ إلى وظیفتھ السابقة.المنصب الذي كان یشغلھ لأسباب ق
وللاعفاء الاداري تكییف قانوني حسب قناعة الادارة بھ، كطریقة تستطیع من     

خلالھا تغییر شاغلي المناصب الاداریة سواء أكانت بانتھاء المدة المحددة لھ قانونا، أو 
صلحة العامة، وقد تفھم قبل انتھائھا، ومن ثم تم تكلیف موظف آخر ملتمسة تحقیق الم

الادارة أن استخدام الاعفاء كطریق لإنھاء علاقة شاغل المنصب بالوظیفة العامة، 
وإحالتھ للتقاعد بشكل مخالف للقانون، وبالتالي فإن الادارة قد تتخذ من الاعفاء طریقة 

، مع لإنھاء علاقة الموظف بالخدمة العامة ولیس لإنھاء تكلیفھ بمھام منصبھ القیادي فقط
. وإن ھذا الفھم من قبل الادارة قد تصدى لھ مجلس الدولة ٢بقائھ في خدمة الدولة،

العراقي بقرار لھ جاء لتصحیح فھم الادارة للقانون وللأسباب المتخذة في إصدار 
قراراتھا، فقد ذھبت المحكمة الاداریة العلیا إلى القول أنھ في حالة قیام مجلس الوزراء 

والمتضمن إعفاء الوكلاء  ٢٠١٥/ ٩/ ١٠) في ٣٧٨ي المرقم (بإصدار الأمر دیوان
والمدراء العامین في وزارة الصناعة والمعادن من مھامھم، وتضمن إحالتھم إلى التقاعد 
ویكیف وضعھم حسب القانون أو وفق تعلیمات تصدرھا الأمانة العامة لمجلس الوزراء، 

سم الأقدم إدارة الدائرة المستمرة في ) تولي معاون المدیر أو مدیر الق٣وتضمنت الفقرة (
) في الأمر ٣عملھا لحین تعیین مدیر عام لھا، وقد ورد اسم المدعي في التسلسل (

المذكور سابقا، ومؤشر إزائھ الموقع الوظیفي (مدیر عام الشركة العامة للإسمنت 

                                                                                                                                         
  المعدل. ٢٠٠٨) لسنة ٢١ون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم () من قان١) من المادة (١ینظر البند (ثامنا) من المادة (- ١
  .١٠١٠علي مرھج ایوب،مصدر سابق،ص- ٢
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 العراقیة)، ولم یصدر مجلس الوزراء التعلیمات المذكورة آنفا، ومن غیر الصائب
قانوناإصدارھا، لأن القرار الاداري لا یصلح سندا لإصدار تعلیمات إنما تصدر 
التعلیمات استنادا إلى نص في القانون، ولكن أصدر مكتب رئیس مجلس الوزراء أعماما 

تضمن التكییف القانوني لوضع الوكلاء والمدراء  ١/١٠/٢٠١٥) في ١٤٠٠٣بالعدد (
را في ضوء حزمة الإصلاحات التي تقدم بھا السید العامین الذین أعفوا من مناصبھم مؤخ

رئیس مجلس الوزراء، وقد لاحظت المحكمة الاداریة العلیا بأن الأمر المطعون فیھ 
) منھ إعفاء المدعي من مھامھ، في حین لم یرد في قانون ١تضمن في الفقرة (أولا/ 

 ١٤الدولة رقم  المعدل، أو قانون انضباط موظفي ١٩٦٠لسنة  ٢٤الخدمة المدنیة رقم 
المعدل، مصطلح (الإعفاء) بحیث بین القانون ماھیتھ وآثاره، وإنما ورد ھذا  ١٩٩١لسنة 

) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم ٢/ تاسعا/٧المصطلح في المادة (
والتي تضمنت إعفاء أصحاب المناصب العلیا من الوظیفة في موضع  ٢٠٠٨) لسنة ٢١(

ء الخدمة وھذا الاستعمال خاص في ھذا القانون، لذا لا یمكن الاستفادة منھ في لا یفید إنھا
) من ٢تكییف معنى الاعفاء في الأمر المطعون فیھ، ولكن یلاحظ بأن الفقرة (أولا /

الأمر المطعون فیھ، حددت أثر الإعفاء حین قضت بإحالة المدعي إلى التقاعد، مما یعني 
للخدمة، كما لاحظت المحكمة إن قرار إعفاء المدعي من  تكییف الإعفاء على أنھ إنھاء

الوظیفة ھو واحد من مجموعة شملت عددا كبیرا من المدراء العامین وشاغلي الدرجات 
الخاصة... وترى المحكمة الاداریة العلیا أن المشرع نظم أوضاع الوظیفة العامة، بحیث 

قانون، وھناك تنظیم قانوني لإنھاء تكون رابطة الموظف بالدولة رابطة تنظیمیة یحكمھا ال
خدمة الموظف سواء بإرادتھ أم بإرادة الادارة إذ عالجھا المشرع في قانون الخدمة 

) والاستغناء في المادة ٦٢المعدل، الإقصاء في المواد ( ١٩٦٠) لسنة ٢٤المدنیة رقم (
ن الملاك ) وقانو٢٠عدم قدرة الموظف على أداء الوظیفة المترقى لھا في المادة ( ١٤

، وفي قانون رواتب ٧المعدل حذف الوظائف الزائدة في المادة  ١٩٦٠لسنة  ٢٥رقم 
، عدم الترفیع إلى الوظیفة الأعلى ٢٠٠٨) لسنة ٢٢موظفي الدولة والقطاع العام رقم (

/ ثانیا/د) ٦في حالة عدم قدرة الموظف بعد تثبیتھ على أداء مھام وظیفتھ في المادة (
العام في أداء واجبات وظیفتھ، بإحالتھ للتقاعد أو نقلھ إلى وظیفة أدنى وعالج فشل المدیر 

، وإلغاء ١٢/١٩٨٨/ ٧) في ٨٨٠بموجب قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (
/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة ٢٠الوظائف القیادیة الزائدة بموجب المادة (

طعون فیھ في ظلھا، یضاف إلى ذلك وضع ، التي صدر الأمر الم٢٠١٥للسنة المالیة 
المشرع عقوبات انضباطیة تفرضھا الادارة على الموظف في حالة المخالفة لواجبات 
وظیفتھ أو قام بعمل من الأعمال المحظورة وتندرج العقوبات في جسامتھا إلى حد عزل 

وبذلك  الموظف من الوظیفة دون الإخلال بما قد یتخذ ضده من إجراءات وفقا للقانون،
فإن لكل حالة من حالات إنھاء الخدمة سندھا في القانون وتكییفھا القانوني وسببھا 
وآثارھا وإجراءاتھا، وإزاء ھذه الحالات وغیرھا مما حدّده المشرع في إنھاء خدمة 
الموظف لا یجوز للإدارة خلق حالة جدیدة من تلقاء نفسھا لإنھاء خدمة الموظف، ولا 

وضوع الإعفاء من الوظیفة على أساس أن تعیین الموظف یمثل یصلح الدفع بتكییف م
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قرارا إداریا، وأن إلغاء القرار الاداري أو تعدیلھ یكون من السلطة ذاتھا التي أصدرتھ 
وبذات الاجراءات وھو ما یعرف في الفقھ والقضاء الاداري أو تعدیلھ یكون من السلطة 

عرف في الفقھ والقضاء الاداري بقاعدة ذاتھا التي أصدرتھ وبذات الاجراءات وھو ما ی
توازي الاختصاص، وذلك لأن قاعدة توازي الاختصاص لا تخلق طریقا لإنھاء خدمة 
الموظفین بوجود الطرق التي حددھا القانون لإنھاء الخدمة، ولا یقبل الدفع في الدعوى 

محددة بأن موضوع إنھاء الخدمة سلطة تقدیریة للإدارة، لأن حالات إنھاء الخدمة 
بالقانون ولا تخضع للسلطة التقدیریة، وبإمكان الادارة أن تنھي خدمة الموظف في أي 
حالة من حالات التي نص علیھا القانون والسبب والاجراءات والآثار المقررة قانونیا، 
وإن الدفع الذي قدمھ وكیل المدعي علیھ في شأن تفویض مجلس الوزراء صلاحیاتھ 

، فإنھ لا یتغیر من النتیجة ٢٠١٥لسنة  ٣٠٧جب قراره المرقم رئیس مجلس الوزراء بمو
المتقدمة لأن مبدأ التفویض أو التخویل یقوم على أساس تفویض أمر مما یدخل في 
اختصاص المجلس، وأن لا یمنع القانون ھذا التفویض، وحیث لا یوجد في صلاحیات 

إنھاء خدمة الموظف  المجلس المنصوص علیھا في الدستور أو في أي قانون صلاحیاتھ
في غیر الحالات التي حددھا القانون، وبذلك لا یجوز أن یفوض المجلس رئیس مجلس 
الوزراء أمرا لا یملك صلاحیاتھ، لأنھ لا یفوض أكثر مما یملك، یضاف إلى ذلك أنھ 
ینبغي على الادارة حین تنھي خدمة الموظف لسبب من الأسباب التي نص علیھا القانون 

ارھا مبنیا على سبب مشروع ووقائع ثابتة ومحددة وصحیحة إضافة إلى أن یكون قر
توافر شروط صحة القرار الاداري الأخرى، وحیث لم یثبت وكیل المدعي علیھ ذلك، لذا 

) من الأمر الدیواني المطعون ١یكون قرار الاعفاء المنصوص علیھ في الفقرة (أولا/ 
قضاء الموظفین إلغاءه، لتلك الأسباب،  بھ، غیر صحیح قانونا، مما یتعین على محكمة

أما مؤاخذة المدعى علیھ إعفاءه المدعي بغیر آلیة اختصاص مجلس الوزراء وقد خول 
المجلس ھذه الصلاحیة إلى رئیس مجلس الوزراء بالكتاب المذكور آنفا، لكن یتعین 

ز الخلط استعمال الصلاحیة، وفقا للحالات المقررة أصلا لمجلیس الوزراء، كما لا یجو
بین إعفاء المدعي بأداة غیر صالحة قانونیا لذلك، والتصدي لأسباب الإعفاء ونفیھا، لأن 
مناقشة أسباب الإعفاء تكون بعد إقرار صلاحیة أداة الإعفاء ووجود تكییف قانوني 
صحیح للإعفاء، وحیث إن المحكمة انتھت في حكمھا الممیز المتعلق بالفقرة (أولا) من 

بھ إلى إلغائھ، فیكون حكمھا صحیح من حیث النتیجة، أما بالنسبة للفقرة  الأمر المطعون
) من الأمر الدیواني المطعون بھ التي قضت بإحالة المدعي إلى التقاعد فھي ٢(أولا /

غیر صحیحة، لأنھ لا یصح إحالة الموظف إلى التقاعد بإرادة الإدارة المنفردة، لأن 
قاعد ولم یخول الإدارة صلاحیة إحالة الموظف إلى القانون حدد حالات الإحالة إلى الت

التقاعد قبل بلوغ السن القانونیة، مما یتعین إلغاءھا، وحیث إن المحكمة حكمت بذلك 
فیكونم حكمھا صحیحا، قرر تصدیقھ من حیث النتیجة ورد الطعون التمییزیة وتحمیل 

  . ١ ٢٠١٧١/ ٣/ ٢٣الممیز رسم التمییز، وصدر القرار بالاتفاق في 

                                                        
. قرار غیر ٢٠١٧/ ٣/ ٢٣) في ٢٠١٧/ قضاء/ موظفین/ تمییز/ ٢٧٢ورقم الاضباره ( ٣٤٤ینظر حكم المحكمة الاداریة العلیا في العراق رقم - ١
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  المطلب الثاني: الإجراءات القانونیة للإعفاء من المناصب الوظیفیة
The second requirement: Legal procedures for dismissal 
from job positions 
طریقة لتغییر شاغلي المناصب من دون قطع علاقتھم بالوظیفة العامة، ولیست طریقة 

لخدمة والانضباط، ومن ثم لا یجوز للإدارة من طرق إنھاء الخدمة المدنیة وفق قوانین ا
أن تخلق حالة جدیدة من حالات إنھاء الخدمة لم ینص علیھا القانون وبالتالي فإن الإعفاء 

  المعدل. ٢٠٠٨لسنة  ٢١حالة خاصة بقانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم 
حد كبیر بین وبذلك فإن موقف المشرع وقضاء مجلس الدولة العراقي یوفق إلى     

حق الحكومة في أن تكون لھا الھیمنة على كبار الموظفین العاملین في الدولة وبین 
مصلحة الموظف الذي لا مسوغ قانوني للادارة في أن تؤاخذه على حین غرة فیعفى ھو 
من منصبھ فجأة من دون استجواب أو تحقیق أو دفاع بموجبھا تتأكد الادارة والقاضي 

  القانونیة لھ.من توافر الأیباب 
وحیث إن الوظیفة العامة ھي تكلیف وطني وخدمة اجتماعیة یستھدف القائم بھا     

  .٢المصلحة العامة وخدمة المواطنین في ضوء القواعد القانونیة النافذة
ومن ھذا المنطلق فقد تكلف الادارة الموظف العام بمھام بعض المناصب القیایة     

أصالة أم وكالة، إذا رأتھ أھلا لشغل المنصب إذ یكون سواء أكان ھذا التكلیف بالمنصب 
معیار الأھلیة لدیھا تمتع الموظف بالخبرة والكفاءة والنزاھة، ولھا كذلك إعفاءه من 
المنصب إذا رأتھ قد ارتكب أفعالا خالف بھا القانون والأنظمة والتعلیمات وتوجیھات 

بإعفاء الموظف إلا بناء لتوصیات الرئیس الاداري الأعلى، وإن الإدارة لا تصدر قرارا 
لجنة تحقیقیة مشكلة بأمر إداري وبموجب القانون في حالة وجود مخالفات وظیفیة 
ارتكبھا شاغل المنصب فتصدر الادارة قرارھا بإعفائھ بناء على سلطتھا التقدیریة، وإن 

التكلیف ھذه السلطة لیست مطلقة وإنما مقیدة بعدم التعسف في استعمال السلطة في حالة 
وقد یؤثد یؤثر تكلیف الموظف بمھام المنصب أصالة أو وكالة في سلطة الإدارة   ٣أصالة

بإنھاء تكلیفھ بمھام المنصب، فقد تتمتع الادارة بسلطة تقدیریة واسعة تجاه الموظف 
المكلف بالمنصب وكالة فقد تنھي تكلیفھ بإصدار أمر إعفائھ من منصبھ متى رأت ذلك 

  .٤ر المرفق بانتظام واستمرار وبعد ثبوت ارتكابھ لمخالفات وظیفیةمتفقا مع حسنن سی
ویذھب رأي في الفقھ الاداري أن التكلیف حالة غیر قانونیة لم ینص علیھا     

قانون الموظفین ولا أي نظام آخر في المؤسسات العامة، ومن مشكلات التكلیف بالوكالة 
لا یترك أیة طریقة من طرق أنھ أصبح الممكلف یشعر وكأنھ ھو الموظف الأصل و

                                                                                                                                         
  منشور.

  المعدل.  1991لسنة  14اط موظفي الدولة والقطاع العام رقم من قانون انض  3ینظر المادة - ١
  المعدل. ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ٣ینظر المادة - ٢
ي ف ٢٠٠٩/ انضباط/ تمییز/ ٤٨١ینظر قرار الھیئة العامة في مجلس شورى الدولة (سابقا) المحكمة الاداریة العلیا (حالیا) رقم - ٣

  ٤٣٠- ٤٢٩، ص٢٠٠٩، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لسنة ٢٨/١٢/٢٠٠٩
، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لسنة ٢٠١٥/ ٢/ ٢٦في  ٢٠١٤/ قضاء موظفین/ تمییز/ ٦٦ینظر حكم المحكمة الاداریة العلیا العراقیة رقم - ٤

  ٢٩٧، ص ٢٠١٥
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الوساطة والضغوط إلا ویسلكھا حتى یبقى في المنصب الذي كلف بمھامھ، ولو كانت 
  .١الشروط القانونیة غیر متوافرة فیھ لأشغال المنصب

إما التكلیف أصالة فإن الادارة لا تمتلك إزاءه سلطة تقدیریة واسعة بإعفائھ     
زیر المختص أو مجلس الوزراء، ومن ذلك نخلص مباشرة وإنما یتطلب الأمر موافقة الو

  إلى أن الادارة قبل إصدار أمر الإعفاء یجب أن تقوم بالاجراءات الآتیة:
تشكیل لجنة تحقیقیة كضمانة لتقدیم دفاعھ ضد ما نسب إلیھ من مخالفات إداریة  - ١

 تدل على سوء إدارتھ لمسؤولیات المنصب المكلف بھ.
أمر الإعفاء على المصلحة العامة وحسن سیر تستند الادارة عادة في إصدار  - ٢

 المرفق العام.
عند صدور قرار إنھاء تكلیف الموظف بمھام منصبھ یجب على الادارة إعادتھ  - ٣

 إلى وظیفتھ السابقة وبنفس درجتھ وعنوانھ الوظیفي السابق.
تتمتع الادارة بسلطة تقدیریة واسعة تجاه الموظف المكلف بمھام المنصب  - ٤

الة، لأنھا تستطیع إعفاءه كلما تطلب سیر المرفق العام ذلك، أما الاداري بالوك
المكلف بمھام المنصب أصالة فیجب الموافقة على إعفائھ مجلس الوزراء بعد 

 .٢موافقة الوزیر المختص
  : Conclusionالخاتمة : 

ن الوظائف أو المناصب العلیا في الدولة لیست حقا مكتسبا، ولا امتیازا لمترشح ع       
الآخر، بل ھي تكلیف وخدمة للمرافق العامة بالدرجة الأساس للسلطة التنفیذیة التي لھا 
صلاحیات التعیین في إسناد تلك المسؤولیات لمن تشاء من المواطنین أو الموظفین الذین 
تتوفر فیھم شروطا معینة، سیاسیة أكثر منھا إداریة في الوظائف العلیا، وإداریة خالیة 

من الوصف السیاسي بالنسبة للمناصب العلیا فضلا عن النزاھة والالتزام إلى حد كبیر 
 وقدر من الكفاءة.

ومن خلال ھذا المبحث تم تسلیط الضوء على إجراء قانوني أصبح بحكم     
المألوف في دوائر الدولة المرتبطة بوزارة، إذ یتم اتخاذه بأمر یصدر من مجلس الوزراء 

ة ذوي المناصب الإداریة إلى التقاعد وانتھاء خدمتھم، أو من الوزارات، ویتعلق بإحال
دون أن یكون لھا تنظیم قانوني یبین آلیة وإجراءات إصدار أمر بذلك، باستثناء ما جرى 

 علیھ العرف الإداري أو حسب قاعدة توازي الاختصاص.
ولم یختلف الوضع في العراق عن الدول الأخرى لناحیة السعي لتنظیم وتطویر     

الاداري في كافة أوجھھ، ولعل أھم أوجھ ذلك العمل ھي الوظیفة العامة ومن العمل 
یشغلھا، لذلك نجد أن القوانین العدیدة التي شرعت في العراق، والقرارات الكثیرة التي 
صدرت عن أجھزة القضاء الاداري، والجھود التي بذلھا الفقھاء، أخذت على عاتقھا 

  العناصر الأساسیة التي تمیزه عن غیره. تحدید من ھو الموظف العام، وما ھي
                                                        

  وما بعدھا. ٥٨٢، ص٢٠٠٥ة، بیروت، ینظر المجذوب، طارق، الادارة العامة، منشورات الحلبي الحقوقی- ١
والانسانیة،  الزبیدي، حمید، عبد علي، التنظیم القانوني للتكلیف بالمناصب الاداریة والاعفاء منھا، مجلة كلیة الإسراء الجامعة للعلوم الاجتماعیة- ٢

  .٣٩المجلد الأول، العدد صفر، ص
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والحقیقیة أن الوظائف والمناصب العلیا أو ما یعرف أیضا بالمناصب القیادیة     
ومناصب المسؤولیة، أو النوعیة أو التأطیریة، وجدت من أجل التحكم والتیسیر الجید 

مجال عملھ،  للمرفق العام، والعمل على التطبیق الكامل والسلیم لبرامج الدولة، كل في
وفي حدود المھام الموكلة لھ، أین ما كان حیث ما وجد، على الصعیدین الداخلي 
والخارجي، وھي كذلك إحدى الركائز الأساسیة التي یعتمد علیھا في التیسیر الجید 
للموارد البشریة، وفي تنفیذ المخططات أو البرامج المختلفة للدولة، وفي إیصال سیاستھا 

التمثیل الدبلوماسي، كل ذلك بالسھر على تطبیق قوانین الجمھوریة إلى الآخر بحكم 
بقناعة كاملة دون إكراه، ذلكم أن المسؤولیة كما نعلم تكلیف، الغایة منھ المنفعة العامة 

  والتفاني في خدمة الوطن بإخلاص وصدق.
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